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 :ص لخ  م  ال

ذي يوفر ال حوى استخدام السلطة الوظيفية المتكاملة للدولة على الن  لالبحث إ دفــــيه   

ا يستطيع توفيره من أسباب الرفاهية العامة , ولتحقيق ذلك مللمجتمع بأكمله أقصى 

 إطار يف امة أمراً ضرورياً ضماناً لحسن التخطيط ـــــأصبح التعاون بين السلطات الع

فالنمو المتزايد للجهاز التنفيذي عن طريق الوظائف ، امل بين كافة السلطاتالتعاون الك

 طتهوتعاظم سلمما يؤدي إلى مضاعفة نفوذه ؛ المختلفة التي يؤديها في حياة المجتمع 

 لا يمكن أن تشقفإن أية دعوى للفصل بين السلطات  ؛ي مختلف مؤسسات الحكم ف

ية م تعد تجوز معه نظرت قد تغيرت بشكل لروف والمعطيالأن الظ ؛ي الواقع طريقها ف

الفصل إلا بالشكل النسبي , عليه فلم تعد هناك سوى الأنظمة الرئاسية التي تأخذ به وفي 
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Summary of the research: 

The research aims to use the integrated functional authority of the state in a 

way that provides the entire society with the maximum possible means of 

public welfare. To achieve this, cooperation between public authorities has 

become necessary to ensure good planning within the framework of full 

cooperation between all authorities . 

With the increasing growth of the executive branch through the various 

functions it performs in the life of society , which leads to a doubling of its 

influence and an increase in its authority in various institutions of governance 

, any claim for the separation of powers cannot make its way in reality, 

because the circumstances and data have changed in a way that is no longer 

permissible. The theory of separation is only in a relative form , and therefore 

there are no longer only presidential systems that accept it within narrow 

limits . 

  

144



 ة :ــــــــقدمالم

ى المبعوث رحمة للعالمين , ـــــــــالحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام عل       

 أجمعين وبعد :وعلــــى آله وصحبه 

  ى مختلف أنواع النشاطـر أن يكون بدون نظام يسيطر علإن قيام أي مجتمع لا يتصو    

ى رقة وتــأن الجماعـن شو بذل الجهود التي ترفع مــي يمارسها الأفراد , ويوجههم نحـالت

بالجماعة وتعيق تقدمهـم ي تلحق الضرر ـة النشطات التسبمستواها, ويمنعهم من ممار

و الأفضل  فإن أي مجتمع لا بد أن يحدد أهدافه ومثله العليا بحيث يعمل ـهم نحوتطور

لما  بضرورة تحقيق تلك الأهداف نفيذها بفضل تضامن أفراده وشعورهمعلى تحقيقها وت

 ذه الغاية يلزمهم قوة دافعةـه ىإلوللوصول  ،ن نفع للمجتمع الذي ينتمون إليه ـفيها م

وهذه القوة هي ما يعرف بالسلطة السياسية العليا للجماعة , حيث  ،نحو تحقيق أهدافهم 

ي تحدد أهداف الجماعة وتعمل على تنفيذها عن طريق الجماعة تي الـــهذه السلطة ه

 ذاتها .

التي تنظمه أمران متلازمان ويوجدان سوياً في آن واحد ,  لذلك فالمجتمع والسلطة  

لمجتمع , إذ لا يمكن كفالة حريات الأفراد شرط لازم لتحقيق النظام في ا فالسلطة

لا وعليه السلطة العليا في المجتمع ,  ي مجتمع ما إلا في ظل نظام تهيمنوحمايتها ف

متحضر بدون سلطة عليا وإن كانت السلطة تختلف باختلاف الجماعات يوجد مجتمع 

ي ــــالسلطة فركز ي المجتمعات القديمة كانت تتـــــ, فف فهي لها صور وأشكال متعددة

المجتمعات الحديثة نتيجة لتقدم الوعي السياسي للأفراد جعلهم  في أما ،يد شخص واحد 

 التحكم والاستبداد . ىلالسلطة في يد شخص واحد تدفعه إلا يرضون بتركيز 

 أهمية البحث :

من التحكم والاستبداد في الحكم, إن مساوي تركيز السلطة في يد شخص واحد يجعل  

اهاذلك الاستب يلتفادو مبدأ الفصل بين السلطات الذي  داد اهتدوا إلى فكرة جديدة مؤد 

لطة ل سـكات متعددة والفصل بينهما , وجعل يقوم على أساس توزيع السلطة على هيئ

 ن طغيان السلطة الأخرى دون أن تؤثر فيها أو تطيح بها .ـتعمل على الحد م

 إشكالية البحث :

لذي نادى ا اسلطة في يد شخص واحد والفصل بينهي تركيز التدور مشكلة البحث ف      

به العديد من المفكرين والفلاسفة الذين كان لهم الدور في تأصيل مبدأ الفصل بين 

 السلطات . 
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 منهجية البحث :

ني والقانوني الفستعيناً بالمنهج العلمي مسأتبع في هذا البحث أسلوب المنهج الوصفي      

على مبدأ الفصل بين  ت ذات الصلة بموضوع البحث للتعرفمن الكتب والدوريا

 : يتالآذا البحث وهو ما يقودنا إلي تأصيل هذا المبدأ الذي سيكون محور هوالسلطات , 

لفصل مبدأ االمطلب الثاني : و تاريخية عن العلاقة بين السلطات  نبذةالمطلب الأول :  

 المختلفة من مبدأ الفصل بين السلطات المطلب الثالث : موقف الأنظمة، و  بين السلطات

. 

 : تاريخية عن العلاقة بين السلطات نبذة :المطلب الأول 

بل ن قمى دكتاتورية أدوات الحكم ة علللشرعيإن النظام البدائي ليس إلا إضفاء     

أدوات الحكم نفسها , فالعلاقة بين السلطات كانت بمثابة عقيدة يدينون بها باعتبارها 

فكرة  البدائية كانت تجهلسياجاً للحريات وسلاحاً ضد الاستبداد والطغيان , فالمجتمعات 

عي , الها الصراع السياسي الاجتمالمتبادل بينهما بسبب جه توزيع السلطات والتعاون

 : تيلآكا  م توضيحهوهذا ما سيت

إن فكرة توزيع السلطات لم تعرفها :   العلاقة بين السلطات في النظم البدائية –أولاً 

از به من صفات ل ما يمتاً مكتسباً للحاكم اكتسبه بفضـقة حالنظم البدائية , فقد كانت السلط

ات والمواهب في شخص واحد ـمع تلك الصفتومواهب خاصته , ومن الطبيعي أن تج

 يع الامتيازاتيقهر جميع القوى التي تنازعه أو تنافسه السلطة ويستحوذ على جم

صورة يمارسها ب طة تتركز في يد ذلك الحاكم وحدهلذلك كانت السل ؛ المرتبطة بالسلطة

ته ببعض الأشخاص فإن دورهم مطلقة , حتى وإن استعان في ممارسته لاختصاصا

 . (1)م لا يمكن أن يضعهم  في مصاف الحاك ثانوي

ذ الحاكم على السلطة واعتبارها ملكاً شخصياً له ليست أساس الأخذ استحوفقد  عليهو   

لأن فكرة توزيع السلطات لم تكن مثارة في تلك المجتمعات  ؛بنظام جمع السلطات 

محدودة , وبالتالي لم تر البدائية أصلاً لأنها كانت مجتمعات غير متمدنة مشاكلها 

 .لمعرفة ما إذا كان أصلح لها تركيز السلطة أو توزيعها ضرورة 

الدولة في العصور الوسطى  إن  :  العلاقة بين السلطات في العصور الوسطى –ثانياً 

ا الدولة إلا إحدى ـفي الحياة وم يءخالق كل ش -عز وجل  -ى فكرة إن الله ـــقائمة عل

مباشرة وأقام عليها حكاماً من لدنه إذ أنها من صنعه خلقها بطريقة ؛ مخلوقات الله 

لهم أمانة الحكم على مخلوقاتهاصطفاهم وح اً من التقديس عوبذلك تحمل الدولة نو؛ م 

يجب أن يستقر في ذهن أفرادها وأنه لا بد من سلطة تقوم على أمر الجماعة فيها وتكون 
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راد ا على الأفـه الدولة , ومــمصطفاة من عند الله وتحمل نفس اللون القدسي الذي تحمل

ينسجم هذا الخضوع المطلق مع قداسة  صورة مطلقة حتىبإلا الخضوع لدولة والسلطة 

 الدولة وسلطتها .

 ؛بصفة شرعية  لأنه يستمدهاي يد الملك يمارسها بلا حدود فوعليه تكون السلطة   

قيود في ممارسة هذه السلطة ويجمع الملك في يده السلطات عليه أية  وبذلك لا تكون

الثلاث دون أن تكون لجهة أخرى أي نوع من السلطة وإن كانت في هذه الفترة تحاول 

 الكنيسة أن تحوز على نوع من السلطة وتحد من سلطة الملك 

 ى أساس الدمج الكلي بين شخص الحاكمـذا العصر تقوم علـولذلك فإن الدولة في ه  

 س الرابع عشر) الدولة هي أنا ( يلووالدولة , ولعل أبلغ تعبير عن تلك الصورة ما قاله 

من المنظرين ف ، (2)فجميع السلطات بيد الملك دون أي قيد والقانون تعبير عن إرادته فقط 

يم الملكية ل كتاباته لتدعـبحيث سخر ك م المطلق الفيلسوف الانجليزي هوبزلتدعيم الحك

ى الحكم المطلق للأسرة المالكة , ومحاربة الأصوات لة الشرعية عـفاء صوإضفالمطلقة 

ق تحقي ان يبتغيكالذي ذه الملكية المطلقة وعلى رأسهم كرومل ـالمنادية بالحد من ه

ى لي الحكم المطلق عف تدور نظرية هوبزو،  (3)سيطرة البرلمان على العملية التشريعية 

فيما بينهم للانتقال من مرحلة البؤس والشقاء التي كانت  فكرة العقد الذي أبرمه الأفراد

 ي هذا العقد عن كل حقوقهم تنازلاً ـحالة المجتمع المنظم , حيث تنازل الأفراد ف ىسائدة إل

لا يترتب على عاتق ورجعة فيه للطرف الذي لم يكن طرفاً في العقد وهو الملك ,  لا

حيث لا يجوز للأفراد الاعتراض على حكمه  ي الحكم ,ـــالملك أية مسؤولية وإن استبد ف

ية على اعتبارات منفع هوبز ةإطلاقيتقوم و، الملك  نأو تنحيه مما يعني لا حدود لسلطا

ة في متنور أصلها هو أنانيه, وي بقائه بالذات ـفو حق الفرد ـبحيث ركيزة الاطلاقية ه

 حيث يجد فيها مصلحته وسعادته ولذته ،تطوره  أكملالدولة الأكثر تسلطاً يعرف الفرد 

 .  (4)ورفاهيته 

إن هذه المرحلة هي مرحلة الحاكم المطلق الذي بيده جميع السلطات  إلا أن تطور  

اً فرز أنماطأد ي إدراكها لإشكاليات الحكم خلال مسيرة متميزة , قمي الشعوب وتناووع

 مقيدة للسلطان المطلق .أخرى للحكم توجت بظهور النصوص والإعلانات والوثائق ال

ذا العصر كانت في يد شخص واحد فهو الذي ــــــيتضح من هذا بأن السلطات في ه  

هذه  أن ظهرت فكرة الفصل بين ىيشرع وينفذ بدون رقابة ولا قيد وبصورة مستديمة إل

 السلطات وتوزيعها , وذلك للحد من السلطة المطلقة للملك .

 إن تركيز السلطات في يد شخص :  في العصور الحديثةالعلاقة بين السلطات  –ثالثا 

 ،ى حريات الأفراد حاكم أو في يد هيئة حاكمة واحدة لاشك أنه يشكل خطراً كبيراً عل

147



الحاكم بالاستبداد والطغيان , حيث أن تركيز السلطة هو في الغالب  وغالباً ما يغري

 أثبتت الوقائع التاريخية أنحيث  وإن كان ليس بالضرورة مرادف للسلطة المستبدة 

وق والحريات تعرض الحق ىتركيز السلطة في يد حاكم فرد أو هيئة حاكمة يؤدي إل

صة اي هذه الحالة تكون سلطة شخصية تستخدم لتحقيق نزوات خفللخطر , لأن السلطة 

لربط يقوم ا حيثلسلطته لرغبات المحكومين ومطالبهم   , ولا يأبه الحاكم في ممارسته

 ي بين تركيز السلطة والنظم الاستبدادية .لالفع

للتخلص من هذا الخطر كان لا بد من توزيع السلطات بين هيئات حاكمة مختلفة و  

فيمنعها من الخروج على حدود وظيفتها ويحول بينها رقيباً على الأخرى,  تكون كل هيئة

ة دوراً ي لعبت الدعوة للديمقراطيلي أيديها من اختصاصات , وبالتاــوبين الاستبداد بما ف

قيام  ىلى إي السلطة قد أد  فإذ أن الاعتراف للشعب بحقه ؛ كبيراً في تحقيق هذه الغاية 

هيئات تمثل الشعب وتشارك الملوك في الحكم كل ذلك باسم الشعب ونيابة عنه , حيث 

ت كل كانلقد  ،مركزة في يد شخص واحدتوزعت السلطة بين هذه الهيئات بعد أن كانت 

رن السادس عشر والقرون التالية بقصد الحد من سلطات الملوك ــي القـهذه المحاولات ف

 وجعل هذه الهيئات تمارس ،توزيع السلطة على هيئات متعددة  ىالمطلقة والتي تهدف إل

تكون ف ،ن التصرف منفردة ـــــمنع كل منها م صاصاتها بالاتفاق فيما بينها والىاخت

ده سن وحبحيث لا يستطيع الملك  ثلاً شراكة بين الملك والبرلمان مسلطة التشريع 

على الرغم من اعتبار البرلمان  لبرلمان لا يستطيع وحده فعل ذلكا أن اـمالقوانين , ك

يستبد  لا ىمختص بعمل التشريع إلا أن للملك حق التصديق والإصدار والاعتراض حت

بإبرام المعاهدات فإن مصادقة  البرلمان بسلطة التشريع , وإذا كان الملك مختصاً 

, وبهذا تكون كل هيئة حاكمة بمثابة ضابط ى تلك المعاهدات تكون ضروريةالبرلمان عل

 .ن الهيئات يمنعها من الاستبداد بالسلطة التي تحت يدها ـملغيرها  أو رادع 

 ي ممارستها كفيل بحماية الحقوقفهيئات متعددة تشترك معاً  طة بينإن توزيع السل  

صل بين السلطات الذي أراد به ن هنا ظهر مبدأ الفمو، والحريات للأفراد من الاستبداد 

ذه الغاية ـه حماية الحريات والحيلولة بين الحاكم والاستبداد , وفي سبيل تحقيق هتدعا

ذه الوظائف موزعة على هيئات مختلفة ــوإن هتقسيماً أساسياً لوظائف الدولة , أقاموا 

رة قديمة نادى بها أرسطو حيث ميز بين ـاس فكــي الأسـفــي رغم أن هذه الفكرة ه

 وظيفة التقرير ووظيفة الأمر والتنفيذ والقضاء .

ل ـكثة ظهرت بظهور المدنية وتعدد مشاي فكرة حديـ, فه (5)أما فكرة توزيع السلطة   

 وـــلم يكن ظهور المدنية هو ، نفراد بالسلطات لاوعجز الحكام عن االدولة الحديثة 

رة الفك خر قد ساعد على ظهور هذهآولكن عاملاً ؛ العامل الوحيد لوجوب توزيع السلطة 
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وانتشار الدعوة للحريات والحقوق لا وهو المبدأ الديمقراطي وإعطائها مدلولاً خاصاً أ

 السادس عشر والقرون التالية له ,ة السائدة للقرن ــالفردية  حيث كان هذا المبدأ السم

ة للملوك والمطالبة بحقوق ـتندد بالسلطة المطلقات فكرية ـونتيجة لذلك قامت حرك

وبحماية المحكومين من طغيان الحكام , ولقد رأى أصحاب هذه الحركات أن الشعب 

 . ية تكون بتوزيع السلطات والفصل بينهماتحقيق هذه الغ الوسيلة إلى

 :مبدأ الفصل بين السلطات ــ  المطلب الثاني 

ي الفلسفة السياسية التي نادى بها كبار ـجد جذوره فنات إن مبدأ الفصل بين السلط  

فكره  كيو الذي يتلخصنتسم إن كان في الغالب ينسب المبدأ إلىالمفكرين منذ القدم , و

, وهو ما سيتم توضيحه  (6)الحرية وتحقيقها , ونبذ الاستبداد والتحذير منه  في السعي إلى

 كالتالي :

 نـــو عبارة عن قاعدة مـبدأ هإن مفهوم الم : مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات  -أولا ً 

 ىناً حتا حسن السياسة تمليه الحكمة السياسية لكي تسير مصالح الدولة سيرً قواعد ف

 تتركز لا ن اللازم أنداد الحكام , فإنه من استبتضمن الحريات الفردية وتحول دو

 . (7)هيئة واحدة ولو كانت هيئة نيابية تعمل باسم الشعب  يالسلطات كلها ف

ه , وإن ةأساس وجود سلطة تشريعية وأخرى تنفيذية وثالثة قضائي يقوم المبدأ علىو  

تحديد صلاحيات كل سلطة ن حيث ـــلأخرى مذه السلطات مستقلة كل واحدة عن اـه

بمقتضى الدستور لجعل كل سلطة تعمل على الحد من طغيان السلطة الأخرى دون أن 

ن ـا تتكامل جميعاً مـفإنه, (8)بها  ي الأخرى , أو أن تطيحفة أن تؤثر تستطيع أي سلط

 . (9)اعتبار أن الدولة جسم سياسي واحدأجل مصلحة الدولة بأجمعها على 

و ـيتضح من ذلك أن الأساس الجوهري الذي أصر  عليه مبدأ الفصل بين السلطات ه  

يد  يــــــــالحفاظ على الحريات وصيانة الحقوق مما يستدعي عدم تركيز السلطات ف

 واحدة , وإنما يستوجب وضعها في عدة مؤسسات وفق ضوابط وحدود ظاهرة ومحددة .

ي الأساس الذي يرتكز عليه مبدأ الفصل بين ـه وبعبارة أخرى فإن الحرية السياسية  

جد إلا في ظل الحكومات المعتدلة السلطات في الفكر الديمقراطي  , إذ لا يمكن أن تتوا

ذ القدم من لسلطاتن القد نادى بمبدأ الفصل بي  : نشأة مبدأ الفصل بين السلطات –ثانياً 

وروسو , وهو ما ، سكيونتمو لوك مفكرون كبار من أمثال أفلاطون وأرسطو وجون 

 تي :لآسيتم توضيحه ضمن النظريات القديمة والحديثة كا
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 النظريات القديمة: –أولاً 

ي العهد القديم ـف  (11) أدرك أفلاطونلقد  : ون ومبدأ الفصل بين السلطات ــــــأفلاط

لى أن ع ابعضي تمارسها عن بعضها ضرورة فصل وظائف الدولة , وفصل الهيئات الت

 الهدف الأساسي للدولة وهو تحقيق النفع العام للشعب . ىتتعاون فيما بينهما للوصول إل

في سبيل عدم انحراف هيئات الحكم عن اختصاصاتها وأهدافها تقرر لهذه  عليه   

ن حدود اختصاصاتها , ـوسائل للرقابة , ووقف كل جهة ع بعضها الهيئات في مواجهة

ابة القوانين كيفية توزيع وظائف الدولة على عدة هيئات , حيث بين أفلاطون في كت

بحيث تمارس كل هيئة وظيفة معينة وتسأل عنها من قبل باقي الهيئات وتتعاون جميع 

 الهيئات على تحقيق المصلحة العامة .

ادي ـبناء على هذا الأسلوب يرى أفلاطون استقرار الأوضاع في الدولة وإمكانية تف   

 ينجم عن تركيز جميع الأعمال في يد شخص واحد أو هيئة واحدة . الاستبداد الذي

في القول بوجود  (11) أرسطوأن الفضل يعود إلي  :لطات ـــومبدأ الفصل بين الس أرسطو

ي الواقع ثلاثة وظائف في الدولة يجب على ــــــثلاث أنواع من السلطات إذ يوجد ف

 يرى أرسطو هي :الحكومة أن تؤمنها , وهذه الوظائف حسب ما 

 القضاء .و،  الأمر، و المداولة 

زها في يد أن حدد أرسطو مظاهر أعمال الدولة يرى أنه من الخير عدم تركيوبعد   

  (12)تتعاون فيما بينها وتراقب بعضها هيئات مختلفة عهد بها إلىوإنما يجب أن ي؛واحدة 

 النظريات الحديثة : –ثانياً 

ي ــــــــــن الأوائل الذين كتبوا فـم (13) يعتبر لوك:  بين السلطات  لومبدأ الفص  لوك

ن ــضرورة الفصل بين السلطات م  ى أنه كان يرى ــــنظرية الفصل بين السلطات عل

 في الدولة إلي أربعة :السلطات  أجل ضمان الحريات والحقوق , ولقد قسم 

 السلطة التشريعية . -1

 السلطة التنفيذية . -2

 الاتحادية .السلطة  -3

 سلطة التاج . -4

ذ القوانين ن القوانين والسلطة التنفيذية بتنفيـــــحيث تقوم السلطة التشريعية بوظيفة س  

ن , والسلطة الاتحادية فوظيفتها إعلان الحرب وتقرير ــى الأمــة علـــــــــوالمحافظ

سلطة التاج فما ا رجية , أمــومباشرة الشئون والعلاقات الخا السلام وعقد المعاهدات
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وجهة نظره على  ازات الملكية , وبالتالي يبرر لوكي إلا مجموعة الحقوق والامتيــه

 أساسين :

 كنيم ىــالسلطة التنفيذية بصفة دائمة حت يرى ضرورة وجودأنه :  الأساس الأول  

ا السلطة التشريعية فهي على ذلك حيث إنها ليست ـمتنفيذ القوانين بصفة مستمرة , أ

لأن مهمتها مقصورة على سن الانعقاد والاجتماع بصفة دائمة ,ي حاجة إلي ــــــــف

طة لا يستلزم الأمر دوام انعقاد السلوالقوانين أو وضع قواعد عامة تطبق في المستقبل , 

ئة دائمة هي ىــــقوانين كل يوم , ولكنها في حاجة إل ىإذ أن الدولة لا تحتاج إل شريعيةالت

 تطبيق القوانين التي تضعها السلطة التشريعية و ذ تقوم على تنفي

ي دة يؤد  ي يد واحفأن تركيز السلطتين  : فهو نفسي حيث يرى لوك  أما الأساس الثاني  

أبعد مدى  ىالاستقلال بسلطاته إل ىـلأن الإنسان ميال بطبعه إل؛ التحكم والاستبداد  إلى

فادي لتأصول حقوقه وواجباته , و هه إلىوينبه عند حدوده ـوقفرادعاً وزاجراً ب ما لم يجد

هيئة  نـإساءة استعمال السلطة إذا ما ركزت في يد واحده فإنه يجب توزيعها على أكثر م

  .ل هيئة غيرها من الهيئات الأخرىتراقب ك حتى

يذية ن السلطة التنفــــــلتشريعية عضرورة فصل السلطة ا يرى لوكوعلى هذا الأساس   

 يمكن تجنب التسلط والتحكم الناتج عن تركيز السلطة كلها في يد واحدة . حتى

ي تعتبر ـأن للسلطة التشريعية مكانة الصدارة بالنسبة للسلطات الأخرى فه يرى لوكو  

أعلى السلطات وأقدسها , فهو يرى أنها سلطة مهيمنة على غيرها وتخضع لها بقية 

 السلطات وبالذات السلطة التنفيذية .

للسلطة التنفيذية سلطة تقدير تمارسها في الحالات التي لم تصدر  لوك ويعطي    

ا قوانين تنظمها , كما إنها تستخدم هذه السلطة التقديرية في بعض الحالات ــبخصوصه

لقد وة , ف العاديالظروف الاستثنائية التي لا يمكن حلها بالقوانين التي وضعت للظرو

ي ف ذية الامتناع عن تنفيذ القوانينحيث أباح للسلطة التنفين ذلك ـم أبعد إلى ذهب لوك

 الحالات الاستثنائية طالما كان هذا الامتناع يحقق المصلحة العامة .

وإنما  ؛إن السلطة التقديرية التي تقررت للسلطة التنفيذية ليست مطلقة  يعتبر لوكو  

 إلا في نطاق هذه الفكرة .لا يجوز استخدامها وهي مقيدة ومحددة بفكرة الصالح العام, 

ويرى أنه وإن كانت السلطة العليا المقدسة هي السلطة التشريعية إلا أنها مقيدة بدورها   

 : الآتيعدة قيود تتمثل في بمبدأ الصالح العام , وأورد عليها 

المشرع أن يلتزم عند وضعه لمختلف التشريعات بالقوانين الطبيعية فلا  يجب علىـ 1

 يصح أن يخالف المبادئ التي تقررها .

 ع أن يصدر تشريعاً يبيح الاستيلاء على أموال أحد الأفراد.لا يجوز للمشر  ـ 2
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ى لق عة تطبتقوم السلطة التشريعية بأداء مهمتها عن طريق وضع قواعد عامة مجردـ 3

 الحالات المستقبلية .

 ة وإتباع أو المحابا ن التعسفمتمنع السلطة التشريعية  وبناء على هذه القيود يرى أنها   

انحرفت إحدى السلطتين التشريعية والتنفيذية واتبعتا ما وإذا  ، (14)الشخصية  الأهواء

إليهما , كان هواهما وتجاوزنا نطاق اختصاصاتها وخانتا الأمانة التي عهد بها الشعب 

اكم ح طتين ويسترد سيادته ويعهد بها إلىن حق الشعب أن يسحب ثقته من تلك السلـم

 جديد يمارسها لمصلحة الشعب .

لطة لأهمية البالغة لهذه السللم يعتبرها سلطة مستقلة  أما السلطة القضائية فإن لوك   

لسياسي و التنظيم اـإدماجها هبالنسبة للشعب , فادمجها مع السلطة التشريعية ولعل سبب 

ي فالمنازعات القضائية الهامة تدخل للحكومة الانجليزية إذ كانت مهمة الفصل في 

 . (15)المجلس الكبير اختصاص

ه ثم قون سبــراء مآ  (16)نتسكيولقد درس م :ومبدأ الفصل بين السلطات  نتسكيوم 

بحيث ارتبط مبدأ الفصل ى عرضا واضحاً دقيقاً لصاغها صياغة جديدة وعرضها ع

عرض و، م يكن أول من قال به ع أنه لمإليه  بين السلطات باسمه , وأصبح ينسب

لطات س نين , حيث ارجع خصائص السيادة إلىنتسكيو نظريته في كتابة روح القوام

 ثلاث متميزة عن بعضها وهي :

 السلطة التشريعية   . -1

 العام . السلطة التنفيذية وهي السلطة المنفذة للقانون -2

 السلطة القضائية وهي المنفذة للقانون الخاص . -3

عها على ا وتوزيذه السلطات ضرورة الفصل بينهـين هنتسكيو بعد أن ميز بلذلك رأى م  

 هيئات مستقلة , وذهب في تبرير نظريته إلى الاعتبارات الآتية :

لتعسف وهدر ع السلطات الثلاث في يد واحدة يقود إلي الاستبداد وا: إن تجمأولاً   

سلطة ت على الالحريات لأن طبيعة النفس البشرية تجنح إلي الاستبداد إذا ما استحوذ

تصوير دقيقاً وواضحاً حيث  نتسكيو صور هذا الأمروهو ما ذهب إليه لوك , إلا أن م

أن الحرية السياسة لا يمكن ضمانها إلا في الحكومات المعتدلة على أنها لا توجد  اعتقد

 .لا عند عدم إساءة استعمال السلطةي الحكومات , غير أنها لا تتحقق إــــــدائماً ف

ئ فعلاً استعمالها إذ يتمادى في أثبتت التجارب إن كل إنسان يتمتع بسلطة يسو  

 عدم إساءة استخدام ىللوصول إلو,  حدود ىيلة نفسها في حاجة إلستخدامها وإن الفضا

 السلطة يجب أن يقوم النظام على أساس أن السلطة تحد السلطة 
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 : لكفالة احترام القوانين وتطبيقها صحيحا للوصول لاحترام الحقوق والحريات , ثانياً  

كبير  نتسكيو صدىلنظرية ملقد كان و، الوحيدة هو الفصل بين السلطات فإن الوسيلة

ا واضعو ـبالتعليق والتفسير وأخذت بها بعض الدساتير , حيث تأثر بهوتداولها الفقهاء 

دستور الولايات المتحدة الأمريكية , إلا أنهم غالوا في ذلك بحيث أخذوا بمبدأ الفصل 

ال الثورة الفرنسية وسجلوه في إعلان ـكذلك اعتنق المبدأ رج،  (17)التام بين السلطات 

من فيه ضمان , حيث نص ) كل مجتمع لا تتأ م1789حقوق الإنسان الصادر في سنة 

نتسكيو لم إلا أن م (18)الحقوق ويتكرس فيه مبدأ الفصل بين السلطات ليس له دستور ( 

ر إن كه , حيث ذـالسلطات كما هو منسوب إلي  حد القول بالفصل التام بين  ىـيذهب إل

ها إلا أنها ستجد نفسها بالضرورة وبطبيعة الأشياء ى الرغم من فصلـــــــالسلطات عل

 . (19)مضطرة للتضامن والتعاون والسير معاً 

غير مجزأ ي وإسناد تضامن اغم السلطات , إلىتن ىنتسكيو يدعوا إلوبناء على ذلك )فإن م  

اسية يالمشاركة في السيادة بين القوى الس ىإل  وــالأجهزة الثلاث , أنه يدع ىلالعليا إللسلطة 

 . (21)القوى الاجتماعية الثلاث , الملك والشعب والأرستقراطية ( -أيضاً  -الثلاث , و

هي  (21)ان جاك روسو ـإن السيادة عند ج :جان جاك روسو ومبدأ الفصل بين السلطات 

ن كل ونظراً الطبيعة الاختلاف بي,  صر وتتركز في الهيئة التشريعيةنحللشعب وأنها ت

، يننطلقه ضرورة الفصل بين السلطترى من مالتشريعية والتنفيذية فإنه يسلطة ن الـم

يرى أن السلطة التنفيذية ما هي إلا وسيط بين الأفراد والسلطة التشريعية , حيث تقوم و

شعب وتابعة ن الـبوظيفة تنفيذ القوانين وهي بذلك ليست سلطة مستقلة وإنما هي مندوبة ع

ى الأمر ذلك , ونتيجة لذلك ضمراقبتها وإقالتها إذا اقتالشعب وخادمة له , وإن من حق 

يعي بو طـــوجب فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية , وإن هذا الفصل ه

ى سن ـيقصر روسو عمل السلطة التشريعية علو، وضروري لاختلاف كلاً منهما

ذلك فلا بد من ى لداء هذه المهمة بصفة دائمة , وعوهي بذلك لا تجتمع لأ، القوانين 

ام ـم قييرى عدووجود هيئة أخرى مهمتها تنفيذ القوانين والإشراف على عملية التنفيذ , 

عليها  جهة خاصة يطلق ىلنما يحسن أن يعهد بهذه المهمة إالشعب بهذه المهمة وإ

ين السلطة بينها وبز مي  قد فأما السلطة القضائية عند روسو  . اصطلاح السلطة التنفيذية 

الشعب , وإنما فضل وضعها في يد هيئة مثل الهيئة  ىلم يرى إسنادها إالتشريعية ول

 ةالتنفيذية , ويجب خضوع القضاة وموظفي السلطة التنفيذية لنفس القوانين والقواعد العام

كام ن أحـالقول أنه بالإمكان التظلم م كذلك ذهب إلى ،التي تقررها السلطة التشريعية

 اعتباره صاحب السيادة وله وحدة حق العفو على المحكوم عليهم .الشعب ب القضاء إلى
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 ىع إلجلسلطتين التشريعية والتنفيذية يريتضح عند جان جاك روسو بأن الفصل بين ا 

اختلاف طبيعة كل سلطة , أما بالنسبة للسلطة القضائية فهي تعتبر جزءاً من السلطة 

لا     روسو كما أن،ب السلطان المطلق بعة للشعب صاحالتنفيذية والتي بدورها تعتبر تا

 يوافق على فكرة وجود سلطات متساوية في السيادة ومستقلة عن بعضها .

إن مبدأ الفصل بين السلطات شأنه شأن   : مبررات مبدأ الفصل بين السلطات –ثالثاً 

ه أنصار كثيرون يؤمنون به ويدافعون عنه , للسياسية والقانونية غيره من المبادئ ا

 : ويبررونه بعدة مبررات منها 

رية ة منافي للحإن جميع السلطات الثلاثة في يد واحد:صون الحرية ومنع الاستبدادـ 1

لون ناس بطبعهم مجبوفالي البرلمان , شعب أو ممثليه فد الهي يوإن كانت هذه اليد  حتى

 يعند ممارستها وإساءة استعمالها والاستبداد بها , ولكلطة في مباشرة السعلى الإسراف 

 مستقلة حتى بل سلطاتيجب ألا تكون هناك سلطة واحدة  ؛  نحول دون ذلك الإسراف 

 و) فمن الخطر على الحرية أن تجتمع السلطة التشريعية لذلكتراقب كل منها الأخرى، 

ومن وانين لمصلحته الخاصة ,سيضع الق د واحدة , لأن المشرع عند ذلكــي يالتنفيذية ف

تحول  لأن القاضي إذا ية مندمجة في السلطة التشريعية ,الخطر أن تكون السلطة القضائ

طة لفإن النتيجة الحتمية هي غياب الحرية , أما إذا كان القاضي جزءاً من الس إلي مشرع

ي ـالسلطة ف ل فيه تجمعوبالقدر الذي يشك  ،  (22)طاغية ( التنفيذية فإنه سوف يتحول إلى

ى الحرية , فإن تحكم الجماعات اخطر في الواقع من تحكم الأفراد , ليد فرد خطر ع

ه أو جماعة واحدة وإلا كان ـــوعليه يجب ألا تتجمع السلطة في يد فرد مهما كانت صفات

 اد.ستعبوالا وسلطانها غير مقيد وهذا مدعاة للجور نفوذها غير محدود

بأن تتسم القواعد التشريعية  إن مبدأ الشرعية يقضي : ة ـــــــضمان مبدأ الشرعيـ 2

ق القاعدة بل تطب ؛حالات الفرديةال ىد , فتصدر التشريعات دون نظر إلبالعموم والتجري

ى كل فرد تتوافر فيه شروط تطبيقها , ولا يتحقق ذلك إلا إذا فصلنا بين المشرع لع

ما لديه  ءلمنفذ سوف يصدر التشريعات على ضووالمنفذ , أما إذا لم يتم هذا الفصل فإن ا

ياده ويصبح مجرد أداة في يد السلطة التنفيذية , من اعتبارات عملية فيفقد التشريع ح

فإن  (23)وتصدق ذات الاعتبارات على حالة الجمع بين السلطتين التشريعية والقضائية 

 (24)لة (من السلطتين سيؤدي إلي نتائج مماثاندماج القضاء في أي )

ات في الدولة بين السلطي توزيع الوظائف العامة يؤد   :تقسيم العمل بين السلطات ـ 3

يه , إذ ينتج والتخصص فالعمل م ين تطبيق مبدأ تقسمد التي تعود جني الفوائ الثلاث إلى

ير ق حسن سان كل سلطة لعملها وقيامها به على خير وجه , مما يحق  ـذا التقسيم إتقـعن ه

ا إذا مأ ,المجالات الرئيسية في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية العمل في كل
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اندمجت السلطات في يد سلطة واحدة ) فإن يصعب تحديد المسؤولية التي تضيع بين 

  (25)ل كل منهما المسؤولية الأخرى(سلطات متعددة تحم  

 :موقف الأنظمة المختلفة من مبدأ الفصل بين السلطات ــ  المطلب الثالث 

لقد اتخذت الأنظمة مواقف مختلفة من مبدأ الفصل بين السلطات فبعضها طبق نظام   

ق نظام ا طبالفصل الشديد بين السلطات وتعرف هذه النظم بالنظم الرئاسية , وبعضه

, وأغلبها أخذ بفكرة ي النظم المعروفة باسم حكومة الجمعية هالدمج بين السلطات و

وهي النظم البرلمانية , وسوف نعرض باختصار  مرناً الفصل بين السلطات فصلاً 

 تي :ام كالآللخصائص الرئيسية لكل نظ

ن أشكال النظم النيابية بحيث مو شكل ـه (26)النظام الرئاسي  :  النظام الرئاسيــ   أولاً 

بر ي من ذلك ) هو تحقيق أكسالهدف الأسالرئيس الدولة , ويكو ه ــــيكون مركز الثقل في

قدر من الحرية عن طريق الفصل المطلق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع ضمان 

 ام الرئاسي بالخصائص التالية :ظويمتاز الن،  (27)المساواة بينهما (

 رئيس جمهورية منتخب بيده السلطة التنفيذية . -1

 شدة الفصل بين السلطات . -2

ساس يحتوي الأ : رئيس جمهورية منتخب بيده السلطة التنفيذية  ـــى ـــولالخاصية الأ

ى وجود رئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب يجمع بين ـالأول للنظام الرئاسي عل

فهو يسود ويحكم في نفس الوقت  دولة ورئيس الحكومة ) الوزارة(منصبي رئيس ال

 ويتحمل مسؤولية أعماله أمام الشعب مباشرة

ي الدول ذات النظام الجمهورى أن النظام الرئاسي لا يصلح للتطبيق إلا في لويلاحظ ع  

ن ناحية , ومن ناحية ثانية أن الشعب هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية وليس الهيئات ـم

يقف رئيس والنيابية عن طريق الاقتراع العام سواء المباشر أو غير المباشر , 

مثل لأنه م بأنه انتخب مثله بواسطة الشعب , ع البرلمانـمى قدم المساواة لالجمهورية ع

بي لا يوجد فصل بين منصوالأمة في مباشرة رئاسة الدولة وممارسة السلطة التنفيذية , 

ة التنفيذية ـونتيجة لتولي رئيس الدولة السلط، الدولة ورئيس السلطة التنفيذية رئيس 

,  (28)ي ممارستها وله حق عزلهم ـفباختيار الوزراء الذين يعاونونه ه يقوم ـفإن

ه مي قام بوضعها ويسألون أماويخضعون له خضوعاً تاماً وينفذون السياسة العامة الت

س سلطانهم وهم لا يشكلون مجلعن أعمالهم , ولذلك يسميهم البعض السكرتيرين لضعف 

 وزراء كما في النظام البرلماني .

التام بين  في الفصلتتمثل هذه الخاصية  : شدة الفصل بين السلطات  ــالخاصية الثانية 

اصات بحيث تباشر كل منها الاختصلتشريعية والتنفيذية والقضائية السلطات الثلاثة ا
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, وبالتالي تستقل السلطة القضائية بممارسة وضيفتها ويتم  (29)ي الدستورــالمحددة لها ف

ويتمتعون بحصانات ومزايا معينة تضمن لهم  ن طريق الانتخاب ,ـاختيار قضائها ع

ومقتضى  هذه الخاصية تبدو واضحة من خلال لهم في مواجهة السلطات الأخرى ,استقلا

 الاستقلال الكامل للسلطتين التشريعية والتنفيذية كليهما عن الأخرى.

 طبقاً لهذا النظام لاتمد شرعيتها وصلاحيتها من الشعب فكل من السلطتين تسإن     

ل البرلمان ح ةيستطيع الرئيس التأثير في السلطة التشريعية , فهو لا يملك كقاعدة عام

له , إذ أن الرئيس تقتصر ولا يملك تعطيل أو تأجيل أدوار انعقاد أو التدخل في أعما

ي نفيذية التبالأعمال التي تسنها السلطة التشريعية والقيام تفيذ القوانين الى تنلمهمته ع

تأثير ى الـــــــــالدستور مباشرة , ومثلما لا يملك رئيس الدولة القدرة عل نميستمدونها 

راء ن الرئيس أو من الوزــي سحب الثقة مـفي السلطة التشريعية, فهي لا تملك الحق ف

لهم , حيث يقتصر دورها في وضع  عهم أو محاسبتهم أو توجه الاستجواباتأو خل

 نفيذية أعمالها .التشريعات التي يتوجب على السلطة الت

 مالصورة التقليدية لمبدأ الفصل بين السلطات في النظا هي هذه ى ذلك بأنليلاحظ ع 

ن ا بيما غير أنه من الناحية العملية فإن التفاهم والاتصال قد أصبح كبيرً  ،الرئاسي

 اسية حزاب ودورها في الحياة السيالأوذلك نظراً لظهور السلطتين التشريعية والتنفيذية

 على التوازن والمساواة والتعاون بينالنظام البرلماني يقوم ) : النظام البرلماني ــ ثانياً 

النظم النيابية ن أشكال ـ, فهو الشكل الثاني م (31)(ة والتنفيذيةالسلطتين التشريعي

من بين جميع   المشهورة , وهو من أقدم النظم النيابية كما هو النظام الأوسع انتشاراً 

على  ة إحدى السلطتينــــكف ى ترجيحـالذي لا يعمل علالنظام  إنه) حيث النظم النيابية 

) لكن هذا التنوع لا ن دولة إلي أخرى ــفإن تطبيق هذا النظام يختلف م (31)(الأخرى 

ول مختلفة في دن قيام قواسم مشتركة تجمع بين مختلف التطبيقات التي نشهدها ــيمنع م

 . (32)(من حيث بنائها فبعضها دول بسيطة وبعضها دول اتحادية 

يث يسيطر حلسلطتين التشريعية والتنفيذية , يقوم هذا النظام على فكرة التعاون بين ا  

على السلطتين حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب المتآلفة التي تشكل مع بعضها 

 :قوم هذا النظام على عدة خصائص هي, وي(33)البعض أغلبية أعضاء البرلمان 

ة أو عدم المسؤولية ـ: الفصل بين رئيس الدولة ورئيس الحكوم ىــالخاصية الأول  

السياسية لرئيس الدولة , كما أنه في ظل النظام البرلماني يتحتم وجود رئيس للدولة 

 يقة جداً ض, وسلطة الرئيس الدولة ملكاً أو رئيساً منتخباً  وأخر للوزراء وقد يكون رئيس

 .(34)الشكلية   فهو لا يقوم إلا بالوظائف
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يعترف له دستوراً إلا بوظائف  منتخباً لا اأو رئيسإن رئيس الدولة سواء كان ملكاً   

, فهو مجرد رمز للوحدة الوطنية تختصر اختصاصاته مراسمي ذات طابع  هـــبحثشكلية 

 بالانتخابات بتشكيل الوزراء , كما أنه يقبل استقالةفي تكليف زعيم الأغلبية الفائز 

ي البرلمان لأي سبب كان , ويقوم كذلك فذه الحكومة الأغلبية ة إذا فقدت هــالحكوم

 ام كذلك بوظائف ذات طابع إنساني واجتماعي .ـباستقبال السفراء والقي

حكومة ولا ول عن أعمال الؤن الصلاحيات الدستورية فإنه غير مسـمجرد م ويعتبر  

يحاسب عليها , حيث أن مركز الثقل السياسي الحقيقي في هذا النظام هو رئيس الوزراء 

 وحكومته .

ء أن الوزرابها يقصد   : عية للوزراءالمسؤولية السياسية الجما - الخاصية الثانية

ذه ـيث تعنى هام البرلمان , حمدارة شؤون الدولة أولة عن تصرفاتها المتعلقة بإؤمس

 ولونؤمسم ــوأنهدة يمثلها رئيس الوزراء ـحاً يكونون وـــجميع ءاالمسؤولية أن الوزر

الوحدة الأعلى  (35)لذلك يعتبر مجلس الوزراء ؛ ضامن عن السياسة العامة للحكومةبالت

في الحكومة , فهو الذي يسيطر  على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة في كل 

 . (36)زراء بتنفيذها الونواحي الحياة , ويقوم 

هذا النظام  يقوم  : ةــــالسلطتين التشريعية والتنفيذي التوازن بين - الخاصية الثالثة 

بدأ ن ألية العمل لا تعتمد مأى أساس التوازن والتعاون بين السلطتين , ونعني بذلك لع

النظام ي فلتعاون فتمتلك السلطة التشريعية لطات وإنما تعتمد مبدأ االفصل بين الس  

البرلماني حق التدخل في أعمال السلطة التنفيذية  من حيث توجهها والتأثير عليها 

لسلطة ذا الحق , فإن لـلذا مثلما تملك السلطة التشريعية ه واستجوابها وسحب الثقة منها .

اقتراح ال السلطة التشريعية , وذلك بمي أعالتنفيذية من الوسائل ما يتيح لها حق التدخل ف

, (  37)ات القوانين على السلطة التشريعية , كما تطلب من الرئيس حل البرلمان مشروع

 و إجراء انتخابات جديدة .

د ـــفي ظل هذا النظام تتجمع جميع سلطات الدولة في ي : نظام الجمعية النيابية  ــ ثالثا

فتباشر بنفسها أعمال ة منتخبة من الشعب ( ـــدة )أي هيئشخص واحد أو هيئة واح

التشريع والتنفيذ , وبذلك تكون سلطة الدولة في يد واحدة لا سلطان لأحد عليها ولا رقابة 

 . (38)على أعمالها فتدير الشؤون العامة على نمط متسق وبروح واحدة 

دم إمكان تجزئتها , لذلك ) ـعى أساس فكرة وحدة السيادة ولتقوم حكومة الجمعية عو  

رد الهيئة المنتخبة بتمثيل الشعب والتعبير عن إرادته في كافة المجالات , لزم أن تنف

ة يل عليه عملياً أن يباشر بنفسه جميع أعمال الوظيفة التنفيذيولكن لما كان البرلمان يستح
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هيئة يختارها بنفسه ويحدد لها اختصاصاتها بحيث تكون تابعة له  فإنه يعهد بها إلى, 

 . (39)(كاملاً وخاضعة لسلطانه خضوعاً 

 يتضح مما سبق أن نظام الجمعية يتميز بعدة خصائص تنحصر في ما يلي :

: إن نظام الجمعية لا يعترف بمسألة التعاون بين السلطات كما  مبدأ وحدة السلطةـ 1

في النظام البرلماني أو الفصل بين السلطات كما في النظام الرئاسي , بل يقوم على 

ومة فقاً لهذه الخاصية تكون الحكوفلسفة أساسية وهي حصر مسألة السيادة في الجمعية ,و

انت تمارس العمل التنفيذي والإداري , إلا أن كوإن والحكومة  , تابعة للسلطة التشريعية

ذه الممارسة تتم تحت إشراف الجمعية أو بتوجيه منها فالحكومة تستمد اختصاصاتها ـه

ن الجمعية التي بدورها تحدد هذه الاختصاصات , لأن الحكومة تختار من قبل الجمعية ـم

 . (41)التي تمتلك الحق في إلغاء القرارات الحكومية 

: لا يتميز رئيس الحكومة بأي مركز خاص , فهو  سؤولية في نظام الجمعيةالمـ  2

 ن الأعضاء إلا تلك الواجبات ذاتمن غيره ــعي الحكومة لا يميزه ـعضو كغيره ف

للهيئة  يحقن وزارته ,) كما ـالطابع المراسمي , وعلى ذلك فليست له مسؤولية مستقلة ع

ة التنفيذية وتوجيه الأسئلة والاستجوابات لأعضائها , وبالمقابل طالتشريعية مسألة السل

 . (41)ليس للسلطة التنفيذية التدخل بعمل السلطة التشريعية ...( 

ن الحكومة , ــعلى الجمعية م يتميز نظام حكومة الجمعية بعدم وجود أية رقابةـ 3

سلطتها كما أنها لا  فالحكومة لا تملك أي سلاح يمكنها من مواجهة الجمعية أو إضعاف

ن قرارات أو مة أو أن تعترض على ما يصدر عنها تستطيع الحكومة حل الجمعي

يابية الجمعية النتشريعات ذات طابع سياسي , وبالتالي ليس للحكومة الحق في دعوة 

, بينما تملك الجمعية  (42)دوراتها أو حلها أو مساءلة أحد أعضائها للانعقاد أو فض 

 سلطات واسعة اتجاه الحكومة .  

 : ـةـالخاتمـــــــــــــ

دولة الخدمات أو دولة الرفاهية ينتج  ىــــن الدولة الحارسة إلإن تحول مفهوم الدولة م  

 ىالمتكاملة للدولة عللطة الوظيفية واستخدام السندماج والتركيز , ن الاـعنه مزيداً م

ا يستطيع توفيره من أسباب الرفاهية العامة , مالذي يوفر للمجتمع بأكمله أقصى  النحو

لتحقيق ذلك أصبح التعاون بين السلطات العامة أمراً ضرورياً ضمانا لحسن التخطيط و

 ي أيطار التعاون الكامل بين كافة السلطات في الدولة .ـــــف

 ييق الوظائف المختلفة التي يؤديها فن طرـو المتزايد للجهاز التنفيذي عكما أن النم  

م سلطته في مختلف مؤسسات الحكم مضاعفة نفوذه وتعاظ ىحياة المجتمع , يؤدي إل

روف الواقع , لأن الظ طريقها فيفإن أية دعوى للفصل بين السلطات لا يمكن أن تشق ,
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: ي أ د تغيرت بشكل لم تعد تجوز معه نظرية الفصل إلا بالشكل النسبي )ـقوالمعطيات 

ي تة اليبمعنى أصح الفصل النسبي بين السلطات ( ولم يعد هناك سوى الأنظمة الرئاس

تأخذ وفي حدود ضيقة بمبدأ الفصل بين السلطات , فقد اختتمت البحث بعدد من النتائج 

 والتوصيات , نذكر منها ما يلي : 

 النتائج :  -أولاً 

سيادة لأن ال؛ ع مبدأ وحدة الدولة ووحدة سيادتها م مبدأ الفصل بين السلطات يتنافىـ 1

 ة .أيجب أن تكون واحدة غير مجز

مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ وهمي لا يمكن تحقيقه لأنه مع الزمن لا بد أن تتعاون ـ 2

ى الأخرى وتسيطر عليها مهما احكم ـلـى معه إحداهما عهذه السلطات تعاوناً تطغ

 الدستور الفصل بينهما .

 ام قد واجهت صعوبات عملية أدت إلىي حاولت أن تأخذ بمبدأ الفصل التتإن النظم الـ 3

إقامة نوع من التعاون بين السلطات الثلاثة  ىانهيار النظام وفي أحيان أخرى اضطرت إل

 للتغلب على مشاكل الفصل .

ة ة بواسطادـإن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات غير ممكن فمباشرة خصائص السيـ 4

اً , ـمكالآلة تمافالدولة وفقاً لهذا الرأي  ن بعضها أمر غير مستطاع ,ـمستقلة عهيئات 

فكما إن سير الآلة يتطلب محركا واحداً واتصالاً بين أجزائها المختلفة , كذلك وظائف 

ات ى هيئـقيادة واحدة مركزة فلا يمكن فصلها وإسنادها إل ىالدولة المختلفة تحتاج إل

 يقضي هذا الفصل على وحدة الدولة. لا مختلفة حتى

ي ظل النظام الجمهوري , فهو يقف رئيس ـفام الرئاسي لا يصلح للتطبيق إلا إن النظـ 5

لنظام عليه فا الجمهورية على قدم المساواة مع البرلمان على أنه منتخب مثله من الشعب .

 ة المتمثلة فيوالتنفيذيالبرلماني يقوم على التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية 

ا نظام الجمعية يقوم على تجميع السلطات في يد شخص ـمأ ، رئيس الدولة ملكاً أو منتخباً 

أو هيئة واحدة منتخبة من الشعب , فتباشر بنفسها أعمال التشريع والتنفيذ بحيث تكون 

 سلطة الدولة في يد واحدة لا سلطان ولا رقابة عليها .

 التوصيات : –ثانياً 

 : تيالآلة من الاقتراحات أجملها في بجم وصيأ

ن وتقديم انوقتوزيع المسؤولية وتطبيق ال ىـلع استقلالها يؤدي إإن تعدد السلطات مـ 1

 الخدمات في أسرع وقت ممكن .

يث لا حذه السلطات متساوية في القوة , ـها تكون مبالفصل بين السلطات عند نشيرـ 2

 . في التدخل في صلاحياتها تطغى أحداهما على الأخرى
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يئة واحدة , حيث يؤدي ذلك إلى حصر المسؤولية ي هفعدم تركيز السلطات وجمعها ـ 3

 الخدمات وتأخيرها . وتحديدها وعرقلة

ي حد ذاته لأنه يقضي على استقلال السلطات , ويتنافى فعدم الأخذ بالفصل المطلق ـ 4

 مع مبدأ وحدة الدولة وسيادتها .

العام , فهو  والسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الدولة بحل البرلمان والعف عدم تدخلـ 5
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 الأمر إلى صلاحيات الدستور من حيث المدة لكل سلطة .
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